
الإسلام والدولـة.. طبيعـة الوظـائف ونمـط
العلاقات

, نوفمبر  | كتبه محمد اللطيفي

أغلـب النقاشـات المعرفيـة السياسـية، عـادة مـا ينتـج عنهـا مثـل هـذا التسـاؤل المرتبـط بعلاقـة الإسلام
بالدولـة: أيهمـا أحـق بالغلبـة.. المسـلم الـذي يعتقـد أن الغلبـة للإسلام والتمكين لـه كمسـلم، أم الـذي

يأخذ بسنن الكون لامتلاك قوة الأرض؟

في عالم السياسية الدولية، وهو ما يشير إليه القرآن بالاستخلاف في الأرض، منطق التنا بشأن هذا
العــالم، هــو بين الإنســان وأخيــه الإنســان، بمطلــق الإنسانيــة، وفي المواضيــع المتعلقــة بــالكون وفهمــه،
والأرض وعلومهــا، والاســتخلاف وإدارتــه، ســنجد أن خطــاب القــرآن، مــوجه للإنســان بصــفته إنســان
مطلق، وبغض النظر عن كونه منتمٍ لدين ما، ولذا نجد أن القرآن نظر  لقاعدة متداولة، مفادها أن

الذي يأخذ بالسنن الكونية في إدارة العالم أو جزء منه، هو من يفوز.

مطالب الشعوب: عيش.. حرية.. عدال إجتماعية.. كرامة إنسانية

لكن القرآن في سياق آخر يتحدث عن الأديان وعن الإسلام خصوصًا، في إطار “الوسائل التنافسية”
لضبط حركة الجماهير والشعوب، بمعنى آخر للمساهمة في استقرار تلك الشعوب نفسيًا ووجدانيًا،
لم تكن مهمة الأديان التنافس على إدارة الدول، بل المساهمة في تهدئة روح الإنسان الذي يجب أن
يستقر روحيًا، لينطلق في تلك المهمة التي خلق من أجلها وهي الاستخلاف في الأرض، ومن هنا أيضًا

يًا للإنسان، بينما كان الاستخلاف واجبًا. كان الدين في القرآن، اختيار
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ولــذا ســيبقى الــدين الإسلامــي في ظــل تحــوير وظيفتــه الأساســية، عــاملاً مــن عوامــل إعاقــة نهــوض
الإنسان الساكن في المناطق التي تتحدث باسمه، إلى حين يعود لمهمته الأساسية، وإلى أن يصبح كأي
يًا، كما قرر من خلق الكون والأرض والإنسان والدين، وعلينا التذكر أن الاستقرار دين اعتناقه اختيار
النفسي والمجتمعــي، الــذي خلقــه الإسلام في المــاضي، ســاهم بقــوة في قيــام الحضــارة الإسلاميــة الــتي

كانت فيما قبل العصر الحديث، في قلب العوامل التي أدت لقيام النهضة الأوربية.

إذا ما عدنا للتساؤل السابق: أي الفريقين أحق بالغلبة؟

الذي اعتقد أن التمكين سيأتي لكونه مسلم، أم الذي اعتقد أن امتلاك القوة يأتي عن طرق “ثقافة
السُنن وتسخير القوانين الإلهية المبثوثة في الكون والحياة”؟

بشكل مختصر فإن غياب العقل السياسي لدى الفقهاء في عهدهم الماضي، أدى إلى تبريرهم وجود
السلطة المتغلبة بالقوة، ويمكن أن تكون هذه إجابة موجزة لهذا التساؤل.

إذا ما أردنا التوضيح، فإن العقل السياسي الغائب هو الذي قدم تفسيرًا فقهيًا “راديكاليًا” لطبيعة
علاقة الإسلام بإدارة الدولة، الدولة حاجة إنسانية اخترعها الإنسان بهدف إدارة اختلافاته المتعددة،

ومع تطور الإنسان العلمي تطورت معه فكرة الدولة إلى أن وصلت للمعنى الحديث.

لكـن التطـور الـذي حصـل للتفسـير الفقهـي للدولـة، وهـو تفسـير مبـني علـى مذاهـب تاريخيـة، اعـترف
بالمبــدأ النظــري لجــوهر الدولــة (المســاواة)، لكنــه لم يســتطع أن يحســم مــوقفه مــن المبــدأ العملــي لهــا

(المواطنة المتساوية للمواطنين داخل الدولة).

يعتمد التفسير الفقهي المعاصر للدولة على فكرة “التمكين” وأنصار هذا التفسير يعتقدون أن  مجرد
وعد الله لهم بالتمكين، يجعلهم يستحقون انتظاره، وعمليًا هم يمارسون “فقه الانتظار” بدل “فقه
التمكين”، بينمـا تجـاوزهم الآخـرون، لأن لـديهم فهـم لإدارة الدولـة، بـل قـد تجـاوزوا هـذا الفهـم، إلى

فهم إدارة السياسة الدولية.

الدول لا تقوم على فقه التمكين، لأن التمكين رؤية عقدية مغلقة تخدم رؤية أحادية لجماعة ما، أما
الدولة فتقوم على فكرة عملية، تستطيع بموجبها إدارة الاختلافات الطبيعية داخل حدودها، وهذه
الفكـرة العمليـة هـي “المواطنـة”، وتتعـارض الأخـيرة مـع فقـه “التمكين”، والمواطنـة فكـرة قائمـة علـى
احتواء التعدد داخل وحدة الجغرافيا، وتستطيع الدولة عبر مرجعية المواطنة إدارة الاختلافات مع

ية. الحفاظ عليها، لكن التمكين طريق أحادي لتمكين فئة محددة من السيطرة الديكتاتور

العقــدة الرئيســية في فكــرة التمكين هــو تقــديمها مــن قبــل أنصارهــا كفلســفة تهــدف لإقامــة الــدين،
(الإسلام هنـا) وليـس لإقامـة الدولـة، ومـن هنـا تـم تقـديم تفسـير متعسـف لفكـرة أن “الإسلام ديـن

ودولة، مصحف وسيف، عقيدة وشريعة”، وتصبح الدولة، وسيلة لتحقيق غاية الإسلام.

لقد استطاعت هذه الرؤية قلب الأمور فيما يتعلق بطبيعة وظائف (الدين والدولة والإنسان)، في
الســياق الطــبيعي، الــدين والدولــة همــا وســيلتان لغايــة واحــدة هــي الإنســان، الدولــة وســيلة ماديــة



ــه الدنيويــة بطريقــة تضمــن وجــود البيئــة الآمنــة جمعيــة توافقيــة يســتخدمها الإنســان لإدارة شؤون
يـــة وصراعـــاته الاقتصاديـــة، أمـــا الـــدين فوســـيلة روحيـــة لهـــدايته وتحقيـــق لتعـــايش اختلافـــاته الفكر
انسجامه الروحي مع الحياة، الدولة تستطيع بأشكال متعددة أن تحقق للإنسان استقراره السياسي
وأمانه الاقتصادي لكنها لا تستطيع منحه استقراره الروحي، لأن هذا منوط بقناعاته أولاً وباختياره

أو عدم اختياره لنوع اعتقاده ثانيًا.

من هنا فإن العلاقة بين ثلاثية (الدين والإنسان والدولة)، وفقًا للرؤية الحداثية للدولة، تسير بشكل
واقعـي، لأن هنـاك تـوازن بين التنظـير وبين التطـبيق العملـي للوظـائف وللعلاقـات بين تلـك الثلاثيـة،
فالدولة تستطيع تأمين حرية الاعتقاد للأديان أو المذاهب داخل الدين الواحد، لكنها لا تغدو دولة
تعــبر عــن جميــع مواطنيهــا، في حالــة فرضهــا لرؤيــة دينيــة معينــة، وســتفقد وظيفتهــا الأساســية (إدارة

الاختلافات)، لأنها ستتحول إلى أداة صراع.

تبدو مشكلة الرؤية “التمكينية” في كونها تتعامل مع الدين (الإسلام هنا) في كونه غاية، ومع الإنسان
في كونه وسيلة للدين، وهذا الوضع المقلوب والمنافي حتى لطبيعة النظرة القرآنية للإنسان، يجعل من
يــة أي متعــددة الإنســان مســتباح الــدم والعــرض والعقــل، لأن هــذه الرؤيــة وهــي بطبيعتهــا  انشطار
الجماعــات، تعتقــد أن الســعي لبنــاء دولــة وســيلة لغايــة تمكين الــدين وليــس لغــرض رعايــة مصالــح

الإنسان.

يبقـى التسـاؤل: هـل الـدين (الإسلام هنـا) يمنـع قيـام الدولـة؟ وهـل يمكـن الاسـتغناء عنـه مـن قبـل
الدولة؟

الدين ظل تاريخيًا، عاملاً من عوامل استقرار الدول، لكنه لم يكن شرطًا لوجودها، بمعنى أن الدولة
تحتـاج للـدين لمساعـدتها في اسـتقرار المجتمـع لـكي تمـارس أدوارهـا المنوطـة بهـا، والـدين يحتـاج للدولـة
كبيئــة آمنــة وحــرة لانتشــاره، وإذا مــا تحــدثنا عــن الإسلام، فــإن مشكلــة الدولــة المعــاصرة ليســت مــع
الإسلام ذاته، بل مع الرؤى التدينية التي تحاول فرض نفسها على الإسلام، قبل فرض نفسها على

الدولة.

طول تاريخه، ظل الإسلام أحد العوامل الديمقراطية التي منحت البيئة العربية الصحراوية فرصتين:
الأولى في بناء الدول، والثانية في بناء الحضارات، ومن المفارقة أن هذه البيئة العربية نجحت بشكل
منقطع النظير في الفرصة الثانية، لكنها لم توفق في الأولى، بمعنى آخر نجح الإسلام في تحويل العرب
مــن بيئــة منغلقــة علــى الــذات ومنســدة الأفــق تجــاه الآخــر، إلى مجتمــع تجــاوز في انفتــاحه جغرافيــا
ية مدنية، عندما كان الإسلام هوية حضارية الصحراء إلى ما بعد البحار، لقد نشأت مجتمعات حضار
ــه لم يســطع أن يساعــد العــرب ــا العــالم الاسلامــي، لكــن الإسلام ذات ــع ســاكني جغرافي تعــبر عــن جمي
والمســلمين في بنــاء الدولــة الــتي تليــق بحضــارتهم، لقــد نشــأت دول كثــيرة سادهــا التنــاحر الســياسي
واتسـمت بـالتوريث، لكنهـا لم تتحـول إلى دولـة ذات بنيـة قانونيـة وصـبغة مؤسسـية، بمعـنى آخـر أقـام

المنتمون للإسلام حضارة لكنهم لم يبنوا “دولة حضارية”.

مرة أخرى هل كان ذلك بسبب الاسلام؟ في تقديري لا أعتقد أن الدين الذي ساهم بقيام الحضارة،



يـة”، وبالمقارنـة مـع بقيـة الأديـان فـإن الإسلام هـو الـدين يمكـن أن يكـون مانعًـا لقيـام “الدولـة الحضار
الوحيــد الــذي تتســم بنيتــه الفلســفية بقيــم الديمقراطيــة ويحمــل طابعًــا علمانيًــا في نظرتــه لطبيعــة
الدولة، وعليه فإن النتيجة النهائية من قصة نجاح المسلمين ببناء حضارة وفشلهم في بناء “الدولة
الحضارية”، له علاقة بفكرة حيادية الدولة وعدم تدينها، لقد فشل المسلمون في التقاط هذه الفكرة،
كدها القرآن، وطبقها النبي في مدينته المنورة، نعم، لا يمكن للدول أن تصبح فكرة بشرية الدولة التي أ

مؤسسية ومدنية، طالما أضحت دينية، وهذا ما أفصحت عنه قصة الدول في التاريخ الإسلامي.

سينتج عن هذا النقاش تساؤل مرتبط بمرجعية الدولة، وبالطبيعي فإن مرجعية الدولة التشريعية،
هي مرجعية وضعية، ومعنى وضعية، نصوص يكتبها البشر بعقولهم، تستمد هذه المرجعية روحها
من المبدأ الجوهري لفكرة الدولة “المواطنة”، وتستند هذه المرجعية إلى مبادئ كلية جامعة (المساواة
والعدل والحرية)، تسمى هذه المرجعية “الدستور”، ونصوص الدستور يجب أن تكون واضحة المعنى

ودقيقة اللفظ، ويصبح هذا الدستور مرجعية عملية لصياغة كل قوانين الدولة.

ميزة هذه المرجعية أنها لا تجعل المواطنين عرضة للصراع الذي سينتج عن التخندق حول التفسيرات
المتناقضـة للمرجعيـات الدينيـة أو الإيدلوجيـة غـير الدينيـة كونهـا مرجعيـة وضعيـة وطنيـة، قائمـة علـى
مبادئ كلية، لا تتعارض والروح العامة للدين، ولا القيم العامة للأيدلوجيات، ولكنها ترفض أن تكون

مطية لتفسيرات وضعية خاصة.

عندما نقول تفسيرات وضعية خاصة، فيمكن توضيح ذلك، التفسيرات المذهبية للإسلام كمثال، هي
تفســـيرات وضعيـــة، بمعـــنى صاغتهـــا فهـــوم بشريـــة، ولكـــن أصـــحابها المتـــدينون يرفضـــون الاعـــتراف
بوضعيتها، مع أن من أنشأ تلك المذاهب لم يقل إنها ليست وضعية، وتحتكر كل رؤية دينية، فرضية

التعبير الحقيقي عن الإسلام، ويسري الأمر على بقية الرؤى الأيدلوجية غير الدينية.

بالنسبة لوضع الشريعة الإسلامية في الدستور، ووفقًا لما سبق، من المفترض أن يتم صياغتها صياغة
وضعية عامة، معبرة عن القيم الكلية للإسلام، وليس عن التفسيرات التاريخية الخاصة والمتناقضة،

لكون تلك القيم لا تتعارض مع المبادئ الكلية للدولة.

كــد حــتى الآن أهميــة صــياغة الشريعــة مــن الناحيــة العمليــة، فــإن الحــزب الإسلامــي الوحيــد الــذي أ
صياغة وضعية، هو حزب العدالة المغربي.
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